مصر 

خلفية 

مصر هي البلد رقم 30  في العالم من حيث مساحة أراضيها على الرغم من أن أغلبية سكانها 79 مليون يعيشون في إقليم وادي النيل الخصب. 
حكم الرئيس مبارك مصر منذ 1981 حيث تولى السلطة عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات.  
نوع النظام 
القانون الجنائي في مصر على نسق نظيره الفرنسي. تشمل المصادر الرئيسية للقانون في مصر قانون الإجراءات الجنائية الصادر 1950 ويلغي دستور 1971 بحسب تفسير المحكمة الدستورية العليا كل القوانين التشريعية والإدارية بالنسبة للقانون الجنائي والإجراءات. 

ويجوز أن تنظر المحاكم العسكرية (أنشئت في 1966) والمحاكم الإدارية الدعاوى الجنائية كمحاكم بديلة. 
وحالة الطوارئ مُطبقة في مصر منذ أن أعلنها الرئيس مبارك في 1981 والتي بموجبها يكون للرئيس سلطات مطلقة في القبض والتفتيش والمراقبة ومصادرة الممتلكات وغلق المحال العامة وتنظر محاكم أمن الدولة " طوارئ" مخالفات أوامر الطوارئ. 
وهناك ثلاث أنواع رئيسية من الجرائم في مصر هي المخالفات والجنح والجنايات وعقوبة الإعدام في مصر موجودة لجنايات بعينها ومع ذلك نادرا ما يُحكم بها. 
حقوق المتهم ومصادرها 

يمنح دستور 1971 حقوق ثابتة للمتهمين جنائياً ومع ذلك تعلو قوانين الطوارئ فوق الدستور رغم أنها ذات نطاق ضيق.  
فعلى سبيل المثال تنص المواد 165-168 من الدستور المصري على:  
الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع.
حقوق المتهم 
قبل المحاكمة 

باستثناء حالات التلبس بالجريمة، يجب أن يكون صدر أمر بالقبض أو الحضور صادر بالقبض.  
ولا تقبل الأقوال المأخوذة جبراً تحت تعذيب بدني أو إكراه معنوي أو تهديد.  
ولا ينص دستور مصر صراحة على الحق في  التزام الصمت إلا أن هذا المبدأ موجود في قضاء المحاكم وقانون الإجراءات  الجنائية أيضاً. 
وبينما ينص قانون الإجراءات الجنائية على تحديد جلسة مبدئية بمعرفة القاضي، إلا أنه عملاً يجري ذلك بمعرفة النيابة التي تقرر توجيه الاتهام أم لا. وبمجرد أن يصبح الاتهام رسمي يحضر المتهم أمام القاضي. 
المحاكمة
للمتهم الحق في مساعدة فعالة من محاميه أثناء المحاكمة وأحياناً في بعض جلسات ما قبل المحاكمة أيضا.

وتنظر المحاكم المشكلة من قاض واحد الجنح والمخالفات، وتنظر المحاكم المشكلة من ثلاثة قضاة الجنايات، ولا يوجد في مصر هيئة محلفين أو باحثين عن الحقيقة. ويجوز للمتهم في الجنح البسيطة أن يعترف بالتهمة أو يلجأ للتصالح مع المضرور وله الحق في طلب ضبط وإحضار الشهود أو تكليفهم بالحضور بواسطة أحد المحضرين.
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وقد أقرت المحاكم المصرية مبدأ أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته كما أن له الحق في محاكمة عادلة طبقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

بعد الإدانة 
على المتهم أن يستأنف في خلال 10 أيام من الحكم ويجوز للمحكمة أثناء الاستئناف أن تعيد الاستماع إلى الشهود أو حتى إعادة التحقيق، ولسلطة الاتهام الحق أن تستأنف حكم المحكمة بالبراءة على الرغم من وجوب إجماع أعضاء المحكمة لإلغاء حكم المحكمة الأدنى. ويجوز للمتهم بعد الاستئناف الطعن أمام محكمة النقض التي تراقب تطبيق القانون. 
وتشكل عدم كفاءة المحامي سبب وجيه للطعن بالنقض في قضايا الجنايات والمعول عليه في هذا الشأن تقديم المحامي دفاع حقيقي أم فقط تظاهر بتأدية مهمته، ويجوز أن تؤسس الطعون الأخرى على تنازع المصالح وعدم كفاية خبرة المحامي. 
